مداخلة
سعادة الدكتور صالح الحميدان
مدير عام الشركة العربية للاستثمار
 
حول
ورقة الشيخ صالح كامل
عن
معوقات الاستثمار في الوطن العربي
في ضوء تجربة الشركة العربية للاستثمار
 
 
        أود، قبل كل شيء، أن أعبّر عن عميق تقديري لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين لتكرّمه برعاية هذا المؤتمر. وأن أتوجّه بالشكر الجزيل للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار واتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية على ترتيب هذا اللقاء الهام. ولا شك أن استضافة هذا المؤتمر في البحرين والاهتمام الذي صاحبه إنما يدل على ما توليه حكومة مملكة البحرين الرشيدة من اهتمام للفعاليات الاقتصادية التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تنمية الاستثمارات العربية وزيادة معدلات التجارة البينية. كما أن انعقاده تحت شعار "النهوض بالاستثمار الخاص وآليات الترويج" من شانه أن يحفّز القطاع الخاص في الوطن العربي على خوض غمار التنمية والاستثمار في ظل برامج الخصخصة وسياسات العولمة والانفتاح الاقتصادي التي يشهدها العالم في المرحلة الحالية.
 
ويشرّفني، في إطار مناقشة محور "عوائق الاستثمار في الوطن العربي"، أن أنقل تجربة استثمارية رائدة على المستوى العربي تجاوزت الثلاثين عاماً، وهي تجربة الشركة العربية للاستثمار التي شملت مختلف القطاعات الاستثمارية في عدد من الدول تتباين فيها الأنظمة والتشريعات.
 
        - فماذا كان الغرض من إنشاء الشركة العربية للاستثمار؟
        - كيف تمارس نشاطها الاستثماري في المشاريع والعمل المصرفي؟
        - ما هي المعوقات الاستثمارية التي واجهتها وكيف يمكن معالجتها؟
 
        هذه هي المواضيع التي سنتناولها باختصار في هذه الورقة.
 
أولاً – نبذة عن الشركة العربية للاستثمار
 
        تأسست الشركة العربية للاستثمار في منتصف عام 1974 كشركة عربية مساهمة مملوكة لحكومات 17 دولة عربية، ويبلغ رأسمالها المصرّح به 500 مليون دولار أميركي والمدفوع 450 مليون دولار.
 
        والغرض الأساسي للشركة هو "استثمار الأموال العربية بهدف تنمية الموارد العربية" وذلك من خلال المساهمة في المشاريع الاستثمارية في الدول العربية، وتقديم الخدمات المصرفية المتميزة لعملائها من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص والعام داخل وخارج الدول العربية.
 
        وعلى الرغم من الطابع الحكومي لملكية الشركة فإنها تمارس نشاطها بذهنية القطاع الخاص، مما يوفّر لها المرونة في تحقيق أهدافها. وهي تماثل في توجهاتها الاستثمارية مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، حيث تعمل بنفس العقلية، وتستخدم ذات المعايير الاستثمارية، وتولي اهتماماً بالبعد التنموي دونما أن يكون ذلك على حساب العائد الاستثماري.
 
        وتمارس الشركة نشاطها من مركزها الرئيسي في مدينة الرياض ومن خلال فرعها الذي يعمل كوحدة مصرفية خارجية في مملكة البحرين. ولها ثلاثة مكاتب إقليمية في عمّان والقاهرة وتونس تمركزت في المواقع المناسبة لتفعيل نشاطاتها في مختلف أرجاء الوطن العربي.
 
ثانياً – النشاط الاستثماري المباشر في المشاريع وتأثره بالمناخ الاستثماري
 
        يتأثر النشاط الاستثماري مهما كانت طبيعته بمجموعة من العناصر المتداخلة والمترابطة التي تتفاعل فيما بينها لتخلق دافعاً للإقبال على الاستثمار في أي بلد أو الانصراف عنه يطلق عليها عادة اصطلاح "المناخ الاستثماري". وتشمل تلك العناصر الوضع العام للبلد وما يتسم به من استقرار سياسي واجتماعي، وخصائصه الجغرافية والديموغرافية وما يترتب عليها من آثار، وتنظيماته الإدارية وما تتميز به من فاعلية وكفاءة، وإمكانياته وما توفّره من بنى تحتية وعناصر إنتاج، ونظامه القانوني ومدى وضوحه وثباته.
 
        على أن التجربة العملية قد أثبتت أن مجرد توفير المناخ الاستثماري الملائم لا يشكّل بالضرورة ضماناً لنجاح العملية الاستثمارية بدليل وجود مشروعات استثمارية ناجحة وأخرى متعثرة في نفس البلد وفي نفس القطاع وتحت نفس الظروف المحيطة بالمشروع. فالأمر يتعلق إذن بالجهود التي يبذلها المستثمر ضمن المناخ السائد في البلد المضيف، وبمدى قدرته على إدارة استثماراته بمهنية وموضوعية.
 
        وكان من الطبيعي أن تتأثر حركة مساهمات الشركة العربية للاستثمار في المشاريع بالمناخ الاستثماري في المنطقة، فتتوسع هذه الحركة لدى استقرار الأوضاع الاقتصادية أو نموها وتتباطأ في سنوات الركود والانكماش. وقد حرصت الشركة منذ بداية نشاطها على توزيع استثماراتها في المشاريع جغرافياً وقطاعياً بشكل متوازن لعدد من الاعتبارات من أهمها تقلل حجم المخاطر الاستثمارية، وضمان تحقيق عائد معقول ومستمر من الاستثمار، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع الدول المساهمة للاستفادة من مواردها.
 
        ويتخذ قرار المساهمة في المشروع بعد الاقتناع بجدواه الفنية والتجارية والتأكد من انسجامه مع المعايير الاستثمارية والنوعية والشروط المالية التي حددتها اللوائح التي تنظّم نشاط الشركة في مجال المشاريع. وتحرص الشركة، لتوسعة نشاطها الاستثماري، على التمويل المشترك والتنسيق والتعاون مع مؤسسات التنمية والتمويل العربية ومع الجهات المروّجة للاستثمار في الدول الأعضاء.
 
        وقد تمكّنت الشركة، من خلال مساهمتها في عدد هام من المشاريع الاستثمارية، من تحقيق مجموعة من الإنجازات ساهمت في تعميق علاقات التشابك الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية، وخلق صناعات محلية متكاملة، وتوطين تقنيات الإنتاج المتطورة، وتشجيع الاعتماد على الموارد المحلية ونشر الثقافة المؤسساتية في الإدارة.
 
        وفي نهاية عام 2005، بلغ عدد مشاريع محفظة الشركة القائمة 40 مشروعاً وشركة قابضة. ويبلغ إجمالي رساميل هذه المشاريع حوالي 4.6 بليون دولار، بينما يقدّر مجموع حقوق مساهميها بحوالي 6.4 بليون دولار، ومجموع مساهمات الشركة فيها حوالي 277 مليون دولار، تمثّل نسبة 62% من رأس المال المدفوع، وتعكس هذه الأرقام دور الشركة كمحفّز لتشجيع المستثمرين الآخرين على المشاركة في المشاريع التي تختارها نظراً لما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة وخبرة فنية طويلة في مجال الاستثمار في المشاريع.
 
ثالثاً – النشاط المصرفي قناة أساسية لاستقطاب وتوظيف الفوائض
 
        بدأت الشركة عام 1976 ممارسة النشاط المصرفي بشكل محدود من مركزها الرئيسي في الرياض. وفي عام 1984، أي بعد عشر سنوات على تأسيسها، افتتحت وحدة مصرفية خارجية في مملكة البحرين، وتم تحويل جميع الأعمال المصرفية إليها. واهتمام الشركة بالنشاط المصرفي ينبع من كونه أحد النشاطات التي تساعد على تحقيق هدفها الأساسي في دعم وترويج الاستثمار داخل الوطن العربي فضلاً على أنه يشكّل مصدر دخل مهم يعزز من قدرة الشركة على الاستثمار في مزيد من المشاريع.
 
        ويتركز هذا النشاط بشكل أساسي في عمليات التمويل التجاري والتسهيلات الائتمانية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات الخزينة.
 
-   التمويل التجاري: تهدف عمليات التمويل التجاري إلى تنشيط التبادل التجاري بين الدول العربية، وبين الدول العربية وشركائها التجاريين في الدول الأخرى، وذلك من خلال الاحتياجات المالية للعمليات التجارية وتوفير الغطاء التأميني لهذه العمليات بشروط مناسبة. وتقدّم هذه الخدمة مباشرة أو عن طريق المشاركة مع المصارف الأخرى. ونظراً للدور الذي تؤديه هذه الخدمة في تنشيط التجارة البينية في المنطقة العربية كانت الشركة سبّاقة إلى الانضمام لبرنامج تمويل التجارة العربي الذي يحظى بإشراف ورعاية صندوق النقد العربي علماً بأن الوحدة المصرفية هي إحدى الوكالات الوطنية المعتمدة لدى البرنامج.
 
-   التسهيلات الائتمانية: تقدّم الوحدة المصرفية جميع أنواع التسهيلات الائتمانية لعملائها في القطاعين العام والخاص داخل وخارج الدول العربية. ويستفيد من هذه التسهيلات بشكل أساسي الأفراد الذي يرغبون في توفير رأسمال التشغيل لأعمالهم التجارية، أو المصارف والهيئات الحكومية لمواجهة احتياجاتها الائتمانية المتنوعة، أو شركات المقاولات الكبرى العربية والأجنبية لمقابلة متطلبات الأعمال الإنشائية للمشاريع التي تتولى تنفيذها.
 
-   الخدمات المصرفية الإسلامية: أصبح النشاط المصرفي الإسلامي ركيزة هامة من ركائز نشاط الشركة المصرفي بعد أن شهد توسعاً ملحوظاً في المنطقة وخارجها. وتعمل الشركة على أخذ زمام المبادرة في مجال دعم وتطوير هذا النشاط في الدول العربية والإسلامية كافة وعلى نطاق العالم. وتقدّم الوحدة المصرفية مباشرة، أو بالاشتراك مع المصارف الأخرى، عدداً من الخدمات المصرفية الإسلامية تتركز في عمليات المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، وعقود الاستصناع، والإجارة بالإضافة إلى المتاجرة المتوازية بالعملات الأجنبية عن طريق البيع والشراء.
 
-   خدمات الخزينة: تشرف إدارة الخزينة على جميع العمليات الخاصة بإدارة المحافظة الاستثمارية للشركة والمتعلقة بالمتاجرة في السوق الفورية أو السوق الآجلة أو سوق الخيارات المتصلة بالعملات الأجنبية، أو استثمار الفوائض المالية في سوق الودائع بين البنوك، أو قبول الودائع بجميع العملات القابلة للتحويل ولمختلف الفترات الاستثمارية.
 
        وتسعى الشركة حالياً إلى تفعيل وتوسعة الخدمات التي تقدّمها وحدتها المصرفية الخارجية، وإلى إدخال عدد من المنتجات المصرفية الجديدة ضمن حزمة النشاطات التي تمارسها كي تظل قادرة على المنافسة في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي. وقد بلغ مجموع النشاط المصرفي، كما في نهاية عام 2005، حوالي 2.814 مليون دولار شكّلت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية والتمويل الإسلامي 45% من هذه الأصول.
 
رابعاً – معوقات الاستثمار وسبل معالجتها
 
        ترافقت مسيرة الشركة منذ تأسيسها وحتى الآن مع تطورات هامة في البيئة الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي بما في ذلك التحوّل إلى آليات السوق، وتحرير التجارة الدولية، وبروز التكتلات الإقليمية وتكامل وترابط الأسواق العالمية. وإذا كانت الشركة قد استطاعت، بتفاعلها مع هذه التطورات، أن تحقق مجموعة من الإنجازات على الصعيد الاستثماري والتنموي، فإنه لا بد من التأكيد على أن تفعيل استثماراتها المباشرة ما زال يستدعي مواجهة العديد من التحديات وإزالة العديد من المعوقات التي تقف حجر عثرة دون تحقيق الأهداف الاستثمارية التي تسعى إليها. ولعله ضمن المعوقات التي تتمرد على الحصر والتي تختلف من موقع لآخر، يمكن تركيز الانتباه، في ضوء التجربة العملية للشركة، على المعوقات التالية:
 
1- المعوقات الإدارية
 
        إن تحديد السياسات الاستثمارية للمشاريع، وإلزام الإدارات التنفيذية بتطبيقها، ومحاسبتها على تقصيرها في ذلك، يعتبر من المهام الأساسية لمجالس الإدارة. وكم من مشروع علّقت الشركة عليه الآمال العريضة قد تعثّر أو فشل في تحقيق أهدافه بسبب ضعف وسوء الإدارة، ولعل من أهم أسباب مظاهر ضعف الإدارة:
 
§   تدخّل حكومة البلد المضيف للمشروع بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية اختيار أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أو في نطاق ممارسة هذه الإدارة لاختصاصاتها، الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير سليمة لا تنسجم مع توجهات المساهمين في المشروع. وتتضح حدة هذا الوضع بشكل خاص في المشاريع التي تساهم فيها إحدى مؤسسات القطاع العام للدول المضيفة.
 
§   عجز الإدارة عن تسيير المشروع بالشكل الملائم بسبب تأثيرات العمل النقابي في بعض الدول وما تفرزه من سلبيات تؤدي إلى عرقلة الإنتاج، وزيادة تكاليفه، وتدني قدرته على المنافسة في الأسواق الاستهلاكية (الإضرابات، المطالب العمالية المبالغ فيها).
 
§        تفشي الفساد الإداري والاستخفاف باعتبارات النزاهة والأمانة والرقابة الذاتية.
 
لذلك، ومن أجل إزالة هذه المعوقات، تبرز أهمية العمل على الاختيار المناسب لأعضاء مجلس إدارة المشروع وقياداته وكوادره الإدارية والفنية حسب المعايير المهنية التي تتطلبها طبيعة المشروع، وليس على أساس المجاملة أو لاعتبارات أخرى، وذلك ليكونوا قادرين على التعامل بكفاءة مع بيئة الاستثمار ومتغيراتها. كما ينبغي، لتفادي بروز السيطرة الإدارية لمن يملك الحصة الكبيرة كما يحدث في عدد من المشاريع، الفصل بين ملكية المشروع وإدارته بحيث يتم تجنب التداخل في الصلاحيات، وتتمكّن الإدارة من خدمة جميع المساهمين في المشروع على أسس مؤسساتية ومهنية سليمة مهما اختلف حجم حصصهم. وهناك حاجة واضحة لتحديث أنظمة العمل في أغلب الدول العربية كي لا تشل النزاعات بين الأطراف المختلفة حركة المشاريع وتهدر طاقاتها. وكذلك من الضروري ملاحقة كل مظاهر الانحراف والفساد الإداري، فدون ذلك لا يمكن لأي مشروع أن يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
 
2- تدني مستوى دراسات الجدوى
 
        أكّدت الخبرة العملية على أرض الواقع أن معظم دراسات الجدوى التي تعاملت معها الشركة لم يرق إلى المستوى المهني المطلوب، إما لنزوع هذه الدراسات نحو الإفراط في التفاؤل أو لعدم إلمامها بمختلف جوانب المشروع وعدم تقديرها لاحتياجاته الفعلية. ويعود ذلك، في أغلب الحالات، إلى أن معظم هذه الدراسات مكتبية نظرية لا تستمد إسقاطاتها من الواقع، وإلى صعوبة التعرّف على الظروف المحلية الخاصة بالبيئة الاستثمارية التي سيقام فيها المشروع وما يفرزه ذلك من متطلبات مصيرية تتعلق بتقدير التكاليف الحقيقية، وتحديد المردود الفعلي، واختيار التكنولوجيا الملائمة، ودراسة السوق المحلية حتى وإن كانت هذه الدراسات معدّة من قبل بيوت خبرة أجنبية لها إمكانيات ضخمة وخبرات عريقة. ومن هنا فإن نجاح المشاريع الاستثمارية يتطلب تشجيع قيام بيوت خبرة عربية ذات قدرات مهنية عالية قادرة على التفاعل مع الظروف المحلية الخاصة بالبيئة الاستثمارية ومؤهلة، بالتالي، لإعداد دراسات جدوى متكاملة تعكس الواقع الحقيقي للمشروع وتستوعب كل أبعاده وتساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
 
3- عدم استقرار النظم القانونية
 
        من طبيعة رأس المال أن يفضّل الاتجاه إلى الأسواق التي يطبّق فيها قانون شامل وواضح لكافة أحكام الاستثمار، وجهة واحدة تتعامل مع هذا القانون. لذلك فإن استقرار وتوحيد المبادئ والقواعد التي تحكم عمليات الاستثمار وتحديث القوانين لتسهيل الإجراءات المرتبطة بها يعتبران المدخل الأساسي لتوفير المناخ الاستثماري الجيد. فعدم وجود قانون شامل للاستثمار وتبعثر أحكامه في قوانين مختلفة يطرح عدداً من المشكلات تحول دون فهم المستثمر للأحكام المنظمّة للاستثمار فهماً صحيحاً. كما أن تعدد الأجهزة المشرفة على تطبيق هذا القانون وعدم التنسيق بينها يؤديان إلى اختلاف الاجتهادات من مسؤول لآخر مما يفتح المجال لمفارقات في التطبيق تنطوي، في بعض الحالات، على تمييز مجحف. إلا أنه لا بد من التأكيد، في نفس الوقت، على أن إصدار قانون موحّد للاستثمار واضح وصريح وإحداث جهاز مركزي يختص بالإشراف على تطبيق وتفسير أحكامه لا يحلان المشكلة بالضرورة، لأن الأهم من وجود القانون والجهاز المركزي هو التطبيق الفعلي لهذا لقانون، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الجهاز المركزي، واستحداث الأجهزة القادرة على حسم المنازعات دون إهدار للوقت. الأمر الذي يستدعي توافر نظام قضائي فعّال وعادل من ناحية وسلطة تنفيذية محايدة وقادرة على تنفيذ الأحكام بسرعة وفاعلية من ناحية أخرى. إلا أن فاعلية القضاء لا تتطلب العدل والسرعة والقدرة على تنفيذ الأحكام فحسب، بل تتطلب أيضاً أن يكون ذلك بتكلفة معقولة غير مبالغ فيها.
 
4- الافتقار إلى البنية الأساسية
 
        إن عدم توفر مرافق البنية الأساسية التي تيسّر تنفيذ المشروع بتكاليف مجدية، من خدمات النقل والموانئ والمطارات والاتصالات ومصادر الطاقة يعتبر من أهم معوقات جذب الاستثمار. ويترتب على عدم توفر تلك المرافق تحميل المشروع أعباء استثمارية إضافية ينعكس أثرها السلبي مباشرة على المردود. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية خلال السنوات الماضية لتطوير هذه الخدمات، من خلال فتح قطاع البنية الأساسية أمام الاستثمارات الخاصة، فإن مستواها لا يزال دون طموحات المستثمر الذي يرغب في أن يجد خدمات البنية الأساسية متوفرة بالشكل الذي يمكنه من تنفيذ وإدارة استثماراته على مرتكزات اقتصادية واضحة وسليمة. ومن القطاعات الهامة المرشحة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة في إطار البنية الأساسية قطاعات الكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والموانئ والمطارات، والسكك الحديدية والطرق السريعة.
 
5- خلل السياسات النقدية
 
        لا شك أن مشكلة تدهور قيمة العملة المحلية وتعدد أسعار صرفها والقيود المفروضة على تحويلات المستثمرين تأتي في مقدمة مظاهر خلل السياسات النقدية لبعض الدول العربية. وقد أدى تدهور قيمة العملة المحلية إلى انخفاض القيمة الحقيقية لبعض استثمارات الشركة مما فرض عليها، لمقابلة هذا الانخفاض، تجنيب مخصصات خصمت من الأرباح التشغيلية. أما تعدد أسعار الصرف من سعر رسمي وآخر سياحي وثالث تشجيعي ورابع حر فإنه يضع المستثمر أمام أوضاع متناقضة. كما أن القيود والإجراءات المعقدة التي تخضع لها التحويلات الخارجية بالعملة الأجنبية تنفر المستثمرين وتجعلهم يتجهون إلى أسواق أكثر جاذبية. وغني عن القول ما يخلفه هذا الوضع من آثار سلبية على التدفقات النقدية التي يتوقع أن يجنيها المستثمر من المشاريع التي يساهم في تمويلها.
 
6- الخلل على هيكل تمويل المشاريع
 
        إن عجز الإمكانيات للوفاء بالمتطلبات التمويلية للمشاريع الاستثمارية وعدم توفر مؤسسات تمويلية في معظم الدول العربية تقدّم تمويلاً طويل المدى بشروط معقولة، يدفع، أحياناً، المستثمرين إلى الاعتماد بشكل كبير على القروض قصيرة الأجل بمعدلات فائدة عالية لتمويل احتياجات متوسطة وطويلة الأجل. وكان مثل هذا التصرّف سبباً في إرهاق بعض المشاريع التي ساهمت فيها الشركة بعبء خدمة الديون مما أوقعها في دوامة من المشكلات المالية أدت إلى تعثرها أو توقفها نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها. ولتفادي المشكلات التي تنجم عن الاقتراض قصير الأجل، يتعين على المشاريع التي تود الاقتراض أن تعمل على تحقيق التوازن المناسب بين رأسمال المشروع والقروض التي يحصل عليها بحيث لا تتجاوز الحدود المقبولة مالياً وتجارياً، ذلك لأن الإخلال بهذا التوازن لا بد وأن يمهّد إلى تآكل رأسمال المشروع عندما تتعذر قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية. وبالرغم من الدور المتعاظم الذي تضطلع به مؤسسات ضمان الاستثمار في الدول العربية، إلا أنه لم تتم الاستفادة حتى الآن بشكل كامل من الخدمات التي تقدّمها وذلك لعدم إدراك المستثمرين بأهمية الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات في تيسير الحصول على التمويل اللازم.
 
7- مشكلات التسويق
 
لم تتمكن بعض مشاريع محفظة الشركة، وإن كانت قد نفّذت باستخدام أحدث التقنيات، من تحقيق الأهداف المتوخاة منها نتيجة عدم قدرتها على تسويق السلع التي تنتجها، مما يؤدي إلى ارتفاع المخزون وضرورة تخفيض الإنتاج إلى حد قد يفقد المشروع جدواه المالية. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو وجود الحواجز والقيود التي تحول دون انتقال السلع والخدمات بشكل سلس بين الدول العربية، وأن اهتمام القائمين على هذه المشاريع بالأمور الفنية المتعلقة بالإنتاج لا يواكبه، حتى الآن، اهتمام مواز بعملية تسويق الإنتاج، بما في ذلك تلمس حاجة المستهلك والتعرّف على رغباته، والتعاون مع مؤسسات الضمان الوطنية والإقليمية لتوفير الغطاء التأميني للنشاطات التسويقية بشروط وتكلفة مناسبة. كما قد تتدخل الحكومات، أحياناً، لاعتبارات اجتماعية أو سياسية في فرض سعر بيع السلعة بأقل من تكلفة إنتاجها يؤدي إلى تكبد المشروع للخسائر. ومن الطبيعي، في مثل هذه الحالات، أن يتوقف تسويق تلك السلعة بعد مدة قد لا تطول لتجنب مزيد من الخسائر، ومن هنا تبدأ سلسلة من المشكلات التشغيلية والتي ما لم تعالج بحكمة وسرعة تؤدي في النهاية إلى فشل المشروع.
 
8- التساهل في مراقبة تطبيق المواصفات القياسية
 
تتساهل بعض الدول المضيفة للمشاريع في مراقبة تطبيق المواصفات القياسية المفروضة على السلع التي تباع في أسواقها المحلية، مما يؤدي إلى إغراق بعض تلك الأسواق بمنتجات رديئة ورخيصة الثمن تقف حجر عثرة أمام تسويق منتجات المشاريع ذات المواصفات القياسية بأسعار تحقق عائداً مقبولاً على الاستثمار. ومن الطبيعي أن يقود هذا الوضع، إذا ما استمر لفترة طويلة، إلى تدهور أداء تلك المشاريع وضياع الأموال التي استثمرت فيها. ويتعين لمعالجة هذه المشكلة العمل على إيجاد المؤسسات المؤهلة لمراقبة المواصفات القياسية المعتمدة ووضع القيود الصارمة التي تحول دون دخول المنتجات التي تهمل تطبيقها إلى الأسواق.
 
9- افتقار أسواق المال لآليات تمويل المشاريع الجديدة
 
لم تتمكن أسواق رأس المال العربية، بسبب حداثتها، من أن تلعب دوراً فعالاً في تمويل الاستثمارات، حيث لا توجد حتى الآن أدوات خاصة بطرح مشاريع جديدة في هذه الأسواق. من هنا يتعين وضع الآليات الملائمة لتمويل المشاريع الجديدة من خلال طرحها في أسواق المال العربية. كما أنه من المناسب إيجاد نواة للتنسيق والتعاون بين البورصات العربية بهدف وضع برامج مناسبة تخدم الاستثمار والمستثمرين في عالمنا العربي.
 
أيها السادة الحضور،
 
        لقد شهدت المنطقة العربية تحولات هامة على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة حيث أخذت غالبية الدول العربية تعمل جاهدة على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات لتكون أداة أساسية لها في مسعاها لتحقيق التنمية الشاملة. وتشير البيانات إلى أن هذه الدول استطاعت أن تستقطب حوالي 17 مليار دولار خلال العام الماضي وهو رقم قياسي تصل إليه الاستثمارات الواردة إلى الوطن العربي منذ البدء برصد هذه الاستثمارات.
 
        ويعزى هذا الارتفاع في قيمة الاستثمارات المباشرة الواردة إلى قيام العديد من دول المنطقة بفتح قطاعات جيدة أمام القطاع الخاص بعد أن كانت حكراً على القطاع العام، إلى جانب قيام العديد من الدول العربية بتبسيط وتحسين النظم والتشريعات المتعلقة بمعاملة الاستثمار، والاهتمام بتطوير استخدام تقنيات الترويج المتخصصة، وخلق شبكة علاقات داخلية وخارجية تهدف إلى استقطاب المستثمرين.
 
        وقد أدى الارتفاع في قيمة الاستثمارات إلى مواصلة الأسواق المالية العربية مسيرتها التصاعدية متأثرة بالنتائج الإيجابية التي حققتها غالبية الشركات المساهمة المدرجة فيها ومدعومة بزيادة معدلات السيولة في البلدان التي تحتضنها. ومن أجل تجاوز تقلبات الأسعار، التي كانت تبرز من وقت لآخر في هذه الأسواق، اتخذت خطوات جادة لتنظيم عمل شركات الوساطة المالية، وتعزيز دور الإشراف والرقابة، والارتقاء بمستوى الإفصاح والشفافية. وتؤكّد الأرقام أن أداء الأسواق المالية العربية فاق أداء الأسواق الناشئة خلال عام 2005، مما يؤكّد تفاعل أسواق المال العربية مع الدور المتنامي للقطاع الخاص.
 
        وإذا كان المناخ الاستثماري في المنطقة ما يزال يعاني من عدد من المعوقات التي تحول دون تحقيق النتائج الاستثمارية المرجوة، فإن التغلب على هذه المعوقات يتطلب توفير الشروط الملائمة لتفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي على المستوى الإقليمي. إن عصرنا هو عصر التجمعات الاقتصادية العملاقة ولا مكان فيه للصغير وسوف يكون من الصعوبة بمكان خلق المناخ الاستثماري الملائم في الوطن العربي دون خطوات تكاملية تؤدي إلى توسعة الأسواق الاستهلاكية، وتنشيط حركة التجارة العربية البينية، وتحقيق التخصص الإنتاجي وفقاً للمزايا النسبية، وتلافي الازدواجية والمنافسة، وتنفيذ المشروعات ذات الحجم الكبير وإدارتها على أسس مهنية وتوفير ظروف النجاح لها.
 
        إننا نتابع بكثير من الارتياح استكمال الدول العربية الخطوات الأساسية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث خطت خطوات جادة نحو تفعيل هذه المنطقة وتحقيق الأهداف المنشودة، والعمل على إزالة القيود غير الجمركية التي تبين أنها تفوق الجمركية في تأثيرها، وعلى تحقيق اتفاق شامل لقواعد واضحة للمنشأ لتجنب اللجوء إلى استغلال أي ثغرات فيها، وعلى توفير وسائل الدفع اللازمة للوصول إلى مرحلة السوق العربية المشتركة ذات الجدار الجمركي الموحّد. وقد تولدت القناعة لدى العديد من هذه الدول على أهمية عدم اقتصار تحرير التجارة البينية على التبادل السلعي، الذي لم يتجاوز نسبة 9% من إجمالي تجارتها مع العالم، بل يتعين أن يشمل أيضاً تحرير قطاع الخدمات الذي يضم العديد من النشاطات الاقتصادية.
 
أيها السادة الحضور،
 
        إن المناخ الإيجابي الذي بدأ يسري في البنية الاقتصادية العربية خلال السنوات الماضية من شأنه أن يبعث الأمل في مستقبل أفضل، خاصة وأن الوطن العربي يزخر بكل مقومات الاستثمار من أموال ومواد أولية ومستلزمات إنتاج وقوى بشرية.
 
        وإن الشركة العربية للاستثمار، انطلاقاً من سعيها الهادف إلى تشجيع الاستثمار في الوطن العربي، ستواصل جهودها، بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك، وغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، لترسيخ القناعة لدى الحكومات العربية لتحسين المناخ الاستثماري الجاذب في الوطن العربي، وتطوير وتنظيم الأسواق المالية في الدول العربية بما يكفل ضبط الأداء وتعزيز الشفافية.
 
        وإذا كانت الشركة، من خلال تجربتها الاستثمارية، تشعر بالارتياح للنتائج التي حققتها حتى الآن فإنها تتطلع بكل الأمل والتفاؤل إلى مزيد من الإنجازات في المستقبل تساهم في تعزيز دورها القيادي كمحفّز لمسيرة الاستثمار والتنمية في الوطن العربي.
 
        والله ولي التوفيق.
